
78 1403/02/02
مقدار ما يثبت بالاستصحاب



2

مقدار ما يثبت بالاستصحاب
«مقدار ما يثبت بالاستصحاب»الفصل الثالث •
:نو نبحث تحت هذا العنوان عن مسألتين أساسيتي•
ان الاستصددحاب هددل يثبددت لقددار الق دد  -إحددداه ا•

  ال ريقي؟ ال وضوعي أيضا أو يختص بترتيب لقار الق 
 د  بقيام الاستصدحاب مقدام القو هذا ما يص لح عليه 

.ال وضوعي

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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مقدار ما يثبت بالاستصحاب
  ان الاستصدحاب هدل يثبدت مدن لقدار الق د-الثانية•

ب أو ال ريقي ما يكون مترتبدا علدل لدواام ال ستصدح
رعية ملزوماته العقلية كالأمارات أو يختص بالآقار الشد
يده ال ترتبة علل ال ستصدحب؟ و هدذا مدا يصد لح عل

، بالأصل ال ثبت
.او في ا يلي نتحدث عن كل من ال سألتين تباع•

167؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأصل المثبت
حدود ما يثبته الاستصحاب من لقار الق   ال ريقي•
:اشتهر بين ال حققين م لبان•
الفرق بين الأصول الع ليدة و الأمدارات مدن حيدث ان -1•

ين الأمارات تثبت لواامها مه ا تعددت الوسداط  بينهدا و بد
.ال دلول ال  ابقي للأمارة بخلاف الأصول

لشدرعية ان الاستصحاب يترتب عليه لقار ال ستصحب ا-2•
ام إذا كانت تترتب عليده بدلا واسد ة أو بواسد ة أقدر و لا

.شرعي لا عقلي
175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الأصل المثبت
يدة و رغم اشتهار ال  لبين شهرة عظي دة بدل و ارتكاا•

ة واضدحة الالتزام به ا في الفقه لم تذكر في كل اتهم أدل
ا ما كدان تناسب تلك ال رتبة من وضوح الفكرتين، و أي

:فيق  البحث في مقامين

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فددي الفددرق ال ددذكور بددين الأمددارات و -ال قددام الأول•

يوجدد الأصول الع لية، و لتوضيح هذا الفرق و تخريجه
.منهجان

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن مد( قدد )ما ذهب إليه ال حقق الناطيني -ال نهج الأول•

جدة أ  ان افتراض فرق قبوتي بينه ا اسدتلزم هدذ  النتي
سنخ ال جعول فدي بداب الأمدارات يختلده عنده فدي 

.الأصول الع لية بحيث يترتب عليه هذا الفرق

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
مدا يظهدر مدن بعدم كل دات صداحب -ال نهج الثاني•

 ليدة الكفاية من قصور لسان جعل الحجية للأصدول الع
لاف أدلة عن ترتيب أكثر من الأقر الشرعي ال  ابقي بخ

جعل الحجية للأمارات، 

175؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج



9

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ل و هذا يعني ان الفرق ال ذكور بين الأمدارات و الأصدو•

ل و مقددار دلالدة دليدعالم الإقبدات إلل الع لية يرج 
، عالم الثبوتالحجية لا 

و لاام هذ  ال نهجة انه ي كن ان يفرض عددم اسدتفادة•
حجية لواام أمارة من الأمارات إذا فرض قصور دلالدة 
ا  دليل حجيتها عن إقبات حجية لواامها و هذا مدا تبند

السيد الأستاذ 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
.و في ا يلي نتكلم عن كل من ال نهجين•
ي فد( قدد )فقد أفاد ال حقق الناطيني -اما ال نهج الأول•

:ةتقريبه ان العلم له لقار و خصاطص أرب  مترتب

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية

العلمخصائص

من حيث كونه حالة سكون و استقرار الصفتية
نفسي

و انكشاف الواقع بهالطريقية

باتجاه الواقع الذّي تعلق بهالتحريك العملي

و التعذيرالتنجيز

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ون و الخصيصة الصفتية من حيث كونده حالدة سدك-1•

.استقرار نفسي
.خصيصة ال ريقية و انكشاف الواق  به-2•
تعلدق خصيصة التحريك الع لي باتجا  الواق  الّذ -3•

.به
.خصيصة التنجيز و التعذير-4•

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن ان و لا ي كدمن مختصات العلم تكوينا الأثر الأول و •

ء مقامه إلّا بأن يكون عل اً حقيقة، يقوم شي
ن هو ال جعول في باب الأمارات حيدث االأثر الثاني و •

علها عل دا الشارع يحكم فيها بتت يم الكشه اعتبارا و ج
صة و و طريقا فتقوم الأمارات مقام العلم في هذ  الخصي

تترتب عليه الآقار و الخصاطص الأخرى، 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
يدة هو ال جعول في بداب الأصدول الع لالأثر الثالث  و •

غاية الأمر 
الع لي يجعل الأصل كالعلم في التحريك و الجر : تارة•

دا و ء علل انه هو الواقد  تندزيلا و تعبدعلل طبق الشي
، راةالأصول التنزيلية أو ال حهذا هو ال جعول في باب 

يجعل الأصل كالعلم فدي ال حركيدة مدن دون: و أخرى•
الأصولافتراض مؤدا  هو الواق  و هذا هو ال جعول في 

، غير التنزيلية
176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
جدة علدل الحالأثر الرابث  و علل كل حال يكون ترتب •

ل نجزية و بالتب  لا بالاستقلال لأنه يرى استحالة جعل ا
ع ال عذرية لكونه ا من أحكام العقل و لا يعقدل للشدار

.ء منزلة حكم غير تنزيل شي

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
بدين و بناء علل هذا التصدنيه يثبدت الفدرق ال دذكور•

 يدة الأمارات و الأصول الع لية إذ جعل ال ريقية و العل
اضدح ان في باب الأمارة يعني تت يم كاشفيتها و مدن الو

قي فدي بداب الكاشفية الثابتة بالنسبة إلل ال دلول ال  اب
 محالدة الأمارة بنفسها قابتة بالنسبة إلل ملااماتهدا فدلا

تثبت ج يعا بتت يم كشفها، 

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
 يم هذا بخلاف الأصول لأن ال جعول فيها ليس هو تتو •

تعبدد الكشه بل مجرد الجر  الع لي و هو لا يستلزم ال
ركدان بالجر  الع لي علل طبق اللواام التدي لدم تدتم أ

.الأصل الع لي فيه

176: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين جعل بأنه ك ا لا تلاام ب: و ناقش ذلك السيد الأستاذ•

ي ء و جعل الجدر  الع لدالجر  الع لي علل طبق شي
ن علل طبق لواامه كدذلك لا تدلاام بدين جعدل اليقدي

 دا الدتلاام ء و اليقين التعبد  بلواامه و انالتعبد  بشي
ي بلواامه و لا ء و اليقين الحقيقبين اليقين الحقيقي بشي

يوجد في باب الأمارات الا اليقين التعبد ، 

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين من هنا اتجه الأستاذ إلدل التفتديش عدن الفدرق بدو •

حظدة الأمارات و الأصول بال نهج الثاني الإقبداتي و ملا
.لسان أدلة جعل الحجية في كل مورد

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
:و لنا حول هذا النقاش تعليقان•
ين ان إنكار ال نهج الأول و انه لا فارق قبوتي ب-الأول•

رق حجية الأمارات و حجية الأصول غير صحيح فان الف
و ( قد )ي بينه ا بال قدار ال ذكور من قبل ال حقق الناطين

رق ان كان يرد عليه ما أفيد إلّا انه سوف يظهر وجود فد
.قبوتي فني بينه ا سليم عن هذا الاعتراض

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لفدرق ان يددعي ا( قدد )ي كن لل حقق الناطيني -الثاني•

ل بين الأمارات و الأصول مبنيا علدل اخدتلاف ال جعدو
ت عباطر فيه ا بأحد تقريبين لعله روح مقصود  و ان كان

.التقريرات قاصرة عنه

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قيدة ان يريد دعوى ال لاامة العرفية بين جعل ال ري-1•

عل ال ريقية ء و جو تت يم الكشه تعبدا بالنسبة إلل شي
لاف مدا إذا و تت يم الكشه تعبدا بالنسبة إلل لواامه بخ

كان ال جعول مجرد ال حركية و الجر  الع لي،

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
سدتلزم ء حقيقدة يو نكتة ذلك ان إع اء الكاشفية لشي•

و كاشدفيته بلحداا اللدواام بخدلاف إع داء ال حركيددة
نحدو اقتضاء الجر  الع لي و انه لا يسدتلزم ال حركيدة

اني اللواام لأن ال حركية نحو اللواام فدي الق د  الوجدد
ة نحدو من نتاطج الكاشفية نحوها لا من نتداطج ال حركيد

.  اللزوم ك ا هو واضح

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



24

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
حيددث ان التعبديددة ملحويددة فددي جانددب الجعددل لا و •

ول ال جعول أ  ان الجعل تعبد  و اعتبار  و اما ال جع
د دلالدة فهو نفس الكاشفية و ال ريقية فلا محالدة تنعقد

اب التزامية علل جعدل الكاشدفية للدواام أيضدا فدي بد
.الأمارات دون الأصول

177: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لدة كدل لو افترضنا ع وم التنزيل في الحجية فدي أد-2•

من الأمدارات و الأصدول ب عندل دلالتهدا علدل التعبدد 
تبدة علدل بترتيب ج ي  الآقار الشرعية و العقليدة ال تر

ال جعول في كل من الأمارات و الأصول م  ذلك بقدي
ثالفرق بينه ا من ناحية ان ال جعول في الأمارات حيد

 محالدة كان هو ال ريقية و الكاشدفية فيترتدب عليهدا لا
مه مدن ء عن لوااحجية اللواام لكون كاشفية العلم بشي

ءلشيالآقار العقلية ال ترتبة علل كاشفيته لذلك ا
177-178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
 علدوم بخلاف اقتضاء العلم للجر  الع لي علل طبدق ال•

بق ال جعول في باب الأصول فان الجر  الع لي علل ط
لدوم اللواام ليس من لقار الجر  الع لي علل طبق ال ع
ا أعندي بل بينه ا تلاام من باب ال لاامة بين مقتضديه 

.ء و العلم بلواامهالعلم بالشي

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
إلّا ان هذا التقريدب لا ينسدجم مد  تصدورات ال حقدق•

تدرض في بداب جعدل ال ريقيدة، لأنده يف( قد )الناطيني 
واام تنزيل الأصل و الأمارة منزلة العلم في الآقار و اللد
نزيدل الشرعية و العقلية و هو لا يرى ذلك لاستحالة الت

رى بلحاا أحكام غير الشارع من قبل الشارع، و ان ا يد
ان ال جعول هدو ال ريقيدة و العل يدة ابتدداء لا ب دلا 
التنزيل و النّظدر إلدل الآقدار، نظيدر ال جداا الادعداطي

السكاكي، 
178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
كون أقدرا عندطذ يترتب عليه تلك الآقار للعلم التي تو •

ها ال نجزية للجام  بين الفرد الحقيقي و التعبد  منه و من
و ال عذرية دون انكشاف اللواام فانده أقدر للانكشداف

.الحقيقي دون التعبد 

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



29

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ت و بين الأمدارافرق جوهري ثبوتي وجود : و الصحيح•

مسدألة الأصول يصلح ان يكون منشأ للفرق بينه ا فدي
حجيددة مثبتددات الأمددارة دون الأصددل، و لدديس الفددرق 
ال ددذكور مددن ناحيددة جعددل ال ريقيددة و الكاشددفية أو 

ال حركية و الجر  الع لي،

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ين بل قد عرفت ب ا لا مزيد عليه في بحوث الج د  بد•

ع لي الحكم الظاهر  و الواقعي و بحث حقيقة الأصل ال
ت ليسد( قد )ان هذ  الفروق ال دعاة في كل ات ال يراا 
ل، و هدذ  فروقا جوهرية بل صياغية ترتب  بلسان الدلي
م النتاطج الفروق الصياغية و ان كان قد يترتب عليها بع

.إلّا ان هذ  ال سألة ليس منها

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الحكم الظاهري 

الحكم 
الظاهري 

الحكم الصادر 
من قبل المولى 
في مقام الحفظ
على الأهم من 

الملاكات
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
رنا و ان ا الفرق الثبوتي بين الأمارات و الأصول مدا أشد•

ة عدن من انه عبارالحكم الظاهري إليه في بحث حقيقة 
ى الحكم الصادر من قبل المولى فثي مقثاا الحفثل علث

و الأغددراض ال ولويددة الواقعيددة الأهثثم مثثن الم  ثثات
رجيح الإلزامية و الترخيصية ال تزاح ة في دا بينهدا و تد

الأهم منه ا علل ال هم،

178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

المحتملقوة
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ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

المحتملقوة

صرفا

مع ملاحظة 
درجة الكاشفية



35

ترجيح الأهم منهما على المهم

ترجيح الأهم 
منهما على المهم

قوة الاحتمال 
محضا

الأمارةحقيقة 

المحتملقوة

مع ملاحظة 
درجة الكاشفية

الأصلحقيقة 
المحرزالعملي

صرفا
الأصلحقيقة 
غير العملي

المحرز



36

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قدوة الاحت دالقد يكون علل أسدا  الترجيحإلّا ان هذا •

كدام بحيث يكون الحكم الظاهر  نسدبته إلدل الأحمحضا
ك دا الإلزامية و الترخيصية علل حد واحد فك دا يثبدت ح

صية غيدر ترخيصيا يثبت حك ا إلزاميا و لا تكون اية خصو
حقيقدة الأمدارة درجة الكشه دخيلة في جعله، و هذا هدو 

جزية و جعل العل ية أو بلسان جعل ال نسواء جعلت بلسان
اغة ال عذرية أو بأ  لسان لخر، و ان كان قد يفرض ان صي

جعل العل ية أنسب أو أوفق بال رتكزات العرفية،
179-178: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و قددد لا يكددون التددرجيح بددين الأغددراض الواقعيددة •

بدل الترخيصية و الإلزامية ال تزاح ة علل هذا الأسا 
أسا  ملاحظة نوعية الحكدم و الردرض الدواقعي علل 

أو م  ملاحظدة درجدة الكاشدفية أو صرفااما ال حت ل
وعيدة أ  نملاحظة خصوصية نفسية م  درجة الكاشفية 

الكاشدده لا ال نكشدده فليسددت قددوة الاحت ددال هددي 
ال لحوية صرفا في جعل الحكدم الظداهر  فدي هدذ  

.حقيقة الأصل الع ليال وارد و هذا هو 
179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و علل هذا الأسدا  يتضدح ان حجيدة ال ثبتدات فدي•

بوتيدة الأمارة تكون علل القاعدة باعتبار هذ  النكتدة الث
الجوهرية في باب الحكم الظاهر  الأمار  فدان ت دام 
ا ملا  الحجية فيها عند ما كان درجة الكاشدفية محضد

دلول فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها إلى  ل من المث
ون فلا محالدة تكدالمطابقي و الالتزامي على حد واحد 

جيدة حجة في إقبات اللواام بنفس العلة و ال دلا  للح
.في ال دلول ال  ابقي

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج
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الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
يس و اما الأصول الع لية فحيث ان ال لا  في جعلها لد•

فا بدل هو الترجيح بدرجة الكاشفية و قوة الاحت ال صر
وصيته لنوعية الحكم ال نكشه أو نوعية الكاشه و خص

دخل فدي التدرجيح بده سدواء كدان لقدوة الاحت دال و 
فلا . الكاشفية دخل أيضا ك ا في الأصول ال حراة أم لا
لدل تثبت لواامها علل القاعدة و ان دا يحتداإ إقباتهدا إ

دليل يقتضي ذلك بحسب مقام الإقبات،

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



40

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
و لأن ت ام ملا  الحجية أو جزطه بحسب الفرض و هد•

غيدر-الكاشده-نوعية ال حت ل أو نوعيدة الاحت دال
متوفر في اللاام، 

ة إلّدا ان نعم لو فرض توفره ا فيه أيضا قبت به لا محال•
فر هذا ليس من الأصل ال ثبت عندطذ بل هذا معندا  تدو

أركان ذلك الأصل الع لدي فدي الدلاام ابتدداء ك دا لا 
.يخفل

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



41

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
نا بعدد هذا هو الضاب  الفني بحسب مقام الثبوت، و علي•

ذلددك بحسددب مقددام الإقبددات إحددراا أحددد ال لاكددين 
:ولفنق. للترجيح من أدلة اعتبار الأمارات أو الأصول

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



42

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فاد مدن لا إشكال في مثل خبر الثقة أو الظهور ان ال ست•

ه و درجة الكشدم حظة قوة الاحتمال دليل اعتباره ا 
و لا مثثن دود دلالثثة لنثثوت المحتمثثل صددرفا فيه ددا 

لخصوصية ذاتية للكاشه في اعتباره ا، 

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



43

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ر فلأن الخبر و الظهدو(م حظة قوة الاحتمال)اما الأول•

لدزام لا يقتضيان نوع حكم واحد بل قد يقومان علل الإ
 دا و قد يقومان علل الترخيص و لم يؤخذ فيه دا أداهه

إلل نوع حكم خاص، 

179: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



44

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
فدلأن هدذا (من دود دلالة لنوت المحتمل)و اما الثاني•

  هو ال ستفاد من لسان أدلة الحجية و هو ال ت دابق مد
يته ا الارتكاا العقلاطي الّذ  هو الأسا  في إقبات حج
جدة فانه يقضي بان ت ام ال لا  في الحجية ان ا هدو در
سية في الكاشفية النوعية و قوتها من دون دخالة نكتة نف

.ذلك أصلا

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



45

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ن اأصالة الحثل و الاحتيثا  ك ا انه لا إشكال في مثل •

يدة من الحلنوعية الحكم المحتمل ال لحوا في جعله ا 
واامه دا في الأول و الإلزام في الثاني فلا ي كن إقبات ل

يدة علل مقتضل القاعدة، فلو فدرض ال لاامدة بدين حل
لا فلا العصير العنبي و وجوب الدعاء عند رهية الهلال مث
لاف يثبت الثاني بإجراء أصدالة الحدل فدي الأول لاخدت

نوعية الحكم،

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



46

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
لزامدي و أصالة الحل ترجيح للحكم الترخيصي علل الإ•

ي في موارد الاشتبا  لأه ية فيه و هو ليس محفويدا فد
إقبدات اللاام و ليس دليل أصالة الحل يقتضي أكثر من

.الحلية ال حت لة في مورد الشك

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



47

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
قثوة فقد لوحظ فيهدا كدل مدن قاعدة الفثرا  و اما مثل •

و هو الصحة و لكن قدد أخدذ الاحتمال و نوت المحتمل
لية عنه م ا ي كن ان تكون لها مدخالفرا في موضوعه 

حكدم في الحكم بالصحّة، و لهذا لا ي كن التعد  إلل ال
امة بين بصحة صلاة لم يفرغ بعد منها و لو فرضت ال لا
صحتها واقعا و صحة الصلاة التي فرغ عنها، 

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



48

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
حت دل كذلك أية خصوصية أخرى نفسية أو طريقية او •

دخالتها في الحكدم الظداهر  بالصدحّة ال جعدول فدي 
بالصدحّة القاعدة فانه بانتفاطها في اللاام لا ي كن الحكم

فيه و ان فرض وحدة نوع ال حت ل، ك دا انده لا يهدور 
.واامفي دليل القاعدة يقتضي ترتيب كل تلك الل

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



49

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ة لم يكن قد لثوحل فيثن نوعيثو ان الاستصحابو اما •

لأنه لا بشرط من حيث ندوع الحكدم ال دؤد المحتمل
ت دال إليه كالخبر و الظهور، ك ا انه رب ا تكون قوة الاح
ته، إلّدا و الكشه النوعيّ و لو الضعيه ملحويا في حجي

و لو تن احتمال ألذ لصوصية و نكتة نفسية في حجيان 
لا ي كدن بحيدثاليقثين السثاب  أو الثبوت سابقا نكتة 

ار  إلراء ذلك بعد ان كان دليل حجيته ياهرا فدي اعتبد
متجهاً

180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج



50

الفرق بين الأمارات و الأصول العملية
ك ا ان الارتكداا لا يقتضدي إلرداء ذلدك ان لدم نقدل •

لدل باقتضاطه ملاحظته، حيدث تقددم ان بنداء العدرف ع
لدة الاستصحاب لا يستبعد ان يكدون ل دا فيده مدن حا
سديّ الأنس و الانسباق م  الوض  السدابق و ال يدل النف
بت نحو  لا ل جرد الكاشفية و قوة الاحت ال، و هكذا يث

الأصدول حجية مثبتدات الأمدارات علدل القاعددة دون
د هثذا الفثرق فالمنهج الأول في بياباعتبار نكتة قبوتية 

[.1]تاا 
180: ، ص6بحوث في علم الأصول، ج


